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  تحرير الإمكان البشري
  النظام السياسي والمؤسسات والحكامة

  
  النظام السياسي والمؤسسات والحكامة

  
والإآراهات الاقتصادية إن الإنجازات والنقائص المستمرة في مجال التنمية البشرية لا تعزى فقط إلى الفرص 

، بالسياق السياسي وديناميته في بلد ما،  النطاقسعاإذ أنها مرتهنة أيضا، وبشكل و. والديموغرافية والبيئية والمالية وغيرها
ومن ثم،  فإن أهم مؤشرات التنمية البشرية ترتبط بدرجة تمتّع المواطنين . وآذا بنوعية سياساته العمومية،  وبأنماط حكامته

الديمقراطية شارآة لحريات والحقوق الأساسية، وبسيادة القانون، وبتحرير المبادرات الفردية والجماعية، وآذا بتوسيع المبا
مختلف ، في يمموعلى الشأن العتي تفرض ضرورة تقديم الحسابات من قبل المسؤولين  ال،والحكامة الناجعة والفعالة

يشكل بالنسبة لها غاية يمكن القول بأنه سي للتنمية البشرية في مفهومه الواسع، ومن خلال هذا الوصف للبعد السيا. المستويات
ولذلك، فإن هذا الفصل من التقرير يروم مساءلة المغرب عن آيفية تعامله مع هذا البعد، وعن . ينحاسما سياقيوشرطا 

ن الهدف من هذا التقرير لا يتمثل في  ولذلك فإ.أو المفروضة في مجال الديمقراطية والحكامة الجيدةسومة التطورات المر
سار التنمية البشرية في تفاعلاتها مع ميتوخى تقديم بيان اقتراح قراءة للتاريخ السياسي والمؤسساتي للمغرب المستقل، وإنما 

    .بعض أبعاد الحكامة
  

 ليف الصعب بين الاستقرار والحرياتو المؤسسات الوطنية والترساءإ .1
  

من اته المكونات ه لملك والشعب والحرآة الوطنية وما آان بينل العزم الحاسمله بفضل حصل المغرب على استقلا
 وتبصر سياسيين، فقد تمكّنت البلاد من استعادة من حكمةوبفضل المقاومتين العسكرية والمدنية، وما واآبهما .  وانسجامالتحام

  . مستعمرةث بالنسبة لبلدان أخرى ومخربة، آما حدطويلة بحرجسام، ودون خوض الاستقلال بعد تضحيات 
 

 المغفور له جلالة الملك محمد الخامس من منفاه، وإعلان نهاية آانت عودة، 1955 نونبر 16وقبل خمسين سنة، في 
لأمة برمتها  اخلالها تلاحموآانت تلك لحظة تاريخية حقيقية، تجلى . بمثابة انتصار لثورة الملك والشعب" حجر الحماية"عهد 

  .مظاهرهفي أبهى 
 

بموجبهما  وطني،تعاقد و ل" عقد اجتماعي"تأسيسية ل ةظلحومن الناحييتين التاريخية والسياسية، فإن الأمر يتعلق ب
 . دة، وتلتزم هذه الأخيرة بقيادة الشعب على درب النمو والديمقراطية والتقدمقيا الشعب للملكية باليقر

 
  . صعبةواختياراتمتشعبة تحديات : غداة الاستقلال -1.1

  
 آل نظام سياسي واجتماعي جديد، سرعان ما آان على بناءآما هو الشأن في لحظة و، البلدانآما هو الحال في آل 

  .اختيارات صعبة، ويعرف صراعات عنيفة أحيانا على النفوذ والسلطةعتمد المغرب أن يواجه مشاآل معقدة، وي
 

  ؟ الاقتصادية والاجتماعية وتطبيقهموقراطية وتحديد نموذج للتنمية الوحدة الترابية، وبناء الديإذن لاستكمالما العمل 
 

وبمجرد .  الكفاح من أجل الاستقلالخضم توحيد فيالمشروع إرجاء البث فيها آان من ا القبيل، ذإن أسئلة من ه
لى غرار ما آان وع. أحيانا بكيفية واضحة وملحة، بل مأساوية، الأسئلة تفرض نفسهاهذه أصبحت الحصول على الاستقلال، 

عليه الحال في جميع الأصقاع،  فقد آان من البديهي، أن لا تتوفرلهذه الأسئلة إجابات إلا من خلال مرجعيات إيديولوجية 
والتي بدأت تظهر بوادرها داخل بعد ذلك، وقد أفضت مثل هذه الخلافات، . ومصالح سياسية مطبوعة بالاختلاف والتباين

 داخل الأحزاب المنبثقة مباشرة من ،ن الحماية، إلى صراعات وانشقاقات، بل وإلى تحالفات متحرآةالحرآة الوطنية نفسها إبا
  . ظهور تشكيلات سياسية جديدةأفضت إلىهذه الحرآة نفسها، آما 

 
 .ي انطلقت بعد الاستقلال، لم تتحقق دون معاناة فإن دينامية إنضاج التعددية السياسية، الت،ومهما آانت مشروعيتها

ملامح التكوين باين حيث تتنوع مكونات المجتمع، وتختلف مصالح الفئات وتتعارض، وتتالمناطق، هو ما يحدث في جميع و
مرجعيات  حسب ،بديلةوبة جأوالانتماءات الإيديولوجية للنخب السياسية، وحيث يمكن أن تجد القضايا المتعلقة بالمستقبل 

  .هؤلاء أو أولئك
 

  رابيةاستكمال الوحدة الت - 2.1
  

 في أغلب المناطق ، الاستقلال، اختارت أغلبية القوى السياسية للبلاد أن تمنح الأولوية لبناء الدولة وللتنميةغداة
وإذا آان هذا . رجيح آفة التفاوض والعملمع تزال سليبة، تالمحررة من المملكة، مع مواصلة الكفاح لتحرير المناطق التي ما 

 القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني ا فييطوعهم من جيش التحرير والمقاومة المغربيين الخيار قد ساد، وانخرط جزء م
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ع نهاية مو.  على الخصوص، آنذاك، فإن ثمة عناصر أخرى قد اختارت مواصلة الكفاح المسلح في جنوب المملكةالذين أنشئلا
 متعارض مع أعمال العنف، بشكلبوعة ببعض ؛ معارضة مطلنظاملضة  في معارعوقمتهذا الكفاح، اختار بعض قادته ال
  .مجموع القوى السياسية الأخرى

 
الأقاليم  المغرب ، استرجع1975وفي سنة .  من إيفني وطرفايةاسترجاع آلوسرعان ما تمكن المغرب من 

تام  شبه جماعمدعّمة بإالمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طلقها  أ،الصحراوية بفضل عبقرية المسيرة الخضراء التي
  . السياسية والشعب المغربيللقوى

  
يغذيه تشكيك بعض الدول في  الأقاليم، وهو صراع بهذهق علتالمحل نهائي للصراع تتطلع إلى واليوم، ما تزال البلاد 

ة لتحديد إجراء مشاورات سياسيالسادس قرر جلالة الملك محمد  2005في سنة و. السيادة المغربية على هاته المناطق الترابية
  . مع احترام الوحدة الترابية والسيادة الدائمة للبلاد،إطار استقلال ذاتي لهذه الأقاليم

 
 . من تسوية نهائية لقضية سبتة ومليلية والمناطق المحتلة الأخرى في شمال المغرب، مهما طال الأمدأنه لابدآما 

  
  آإرث ة يمرآزال - 3.1
  

تجليات شكل تعبأت في ، ما لبثت أن  وجهويمخلفات إقطاع قبلييعيش  ما يزال ،آان المغرب غداة الاستقلال
بالاستناد إلى  المحتمل أن تظل آذلك بفعل إحساس مشروع بالإحباط أو آان من خصوصا بالمناطق القروية، حيث ،وتمردات

 والتي لا يسمح ،تقلالالتي وقعت في السنوات الأولى من الاسالمحدودة  الأحداث المؤلمة ذلك بين منو. حسابات سياسوية
مع الأخذ بعين الاعتبار المؤسفة، والأحداث  بالرغم من هذه هأنملاحظة غير أنه من المفيد . في هذا السياقيمها والمجال بتق

واللغوي والديني والجهوي الكبير للشعب المغربي، فإن هذا الأخير ودولته المستقلة الفتية قد عرفا آيف يحافظان  لتنوع الإثنيل
  . ويتجنبان محاولات التقسيم أو الحرب الأهلية،ى التماسك الوطنيعل

 
السيادة الداخلية والخارجية، فقد تمكنت البلاد من ضمان التنظيم الإرساء السريع والناجح لآليات عن وفضلا 

جعل منها بلادا ودولة بشكل ة ساآنالأمن توفير  وآذا ، على المدى البعيد،لاستقرار السياسيتحقيق االإداري للتراب الوطني و
  .  وذات مصداقية،منظمة وآمنة

 
 تنظيم ومغربة إدارتها العمومية التي فقد تمكنت من البلاد غداة الاستقلال، من عوز، وبالرغم عن ذلكوفضلا 

  الخدمات العمومية الضرورية للمواطنين،من الطرق،همة للتنمية، وأن تضمن بطريقة ماستطاعت أن تتطور وتنجز مشاريع 
  .في العديد من الميادينملحوظة وأن تحقق إنجازات 

 
بذلك بالاقتراع العام المباشر، ليدخل في تاريخه  أول انتخابات المغرب بتنظيم، قام 1960وبموازاة ذلك، ومنذ سنة 

ثاق الجماعي تسعت فيما بعد بموجب الميا التي آانت خجولة في البداية، والتي مافتئت أن ، تجربة الديموقراطية الترابيةفي
ولقد أُجريت الاستحقاقات الانتخابية . 2002الميثاق الجماعي الذي تم اعتماده سنة  بفضل  لتزداد اتساعا،1976لسنة 

  .في ميداني المداولات والتدبير المحليمهمة تجربة صيد  وتمكنت المجالس المنبثقة عنها من تر،الجماعية بانتظام
 

حسب، فإن ف والإصلاحات الموفقة نسبيا أو المعلن عنها إعادة التنظيم عمليات ليورغم توابيد أنه مع مرور السنين، 
في و.  ، سيتم الوقوف عليها لاحقالعمومية واللامرآزية ظلتا تطرحان مشاآلاهو أن الحكامة لهاته العمليات الوجه الآخر 

التمرآز صلبة، ينضاف إليها تدبير ذاتي  النصف الثاني من القرن الماضي يظل يجسد مرآزية مفرطة ومتن إرثالنهاية، فإ
 المتعلقين باللامرآزية والحكامة ،المشكليناتين  هةعالجتتم موس.  التي غالبا ما آانت معتمة وأحيانا منحرفة،في الإدارة

 .الفصل هذا ضمن، بعدهبتفصيل أآثر في ما 
 

   المتعاقبةمسار دستوري غني في تطوراته - 4.1
  

 حياة دستورية ونقاشا متواترا حول الدستور، حيث أجريت مبكرا استشارات وطنية ،لعرف المغرب منذ الاستقلا
آما أنه في انتظار اآتمال المنظومة، تم اعتماد قانون أساسي وقوانين بمثابة مدونة ، واسعة ومتكررة بين جميع القوى السياسية

  .للحريات العامة والجمعيات والصحافة
  

، إذ ساند جناح من المعارضة اليسارية سياسيالوتر بعض التنفسها، في البداية،  تورالدسولقد أثارت آيفية إعداد 
بيد أنه، منذ . المطالبة بجمعية تأسيسية لوضع القانون الأساسي للبلاد، فيما لم تكن القوى السياسية الأخرى ترى ضرورة لذلك

ومنذ ذلك الحين، .  المحدودة من المعارضة الرادآاليةعدا لدى بعض الفرقما بداية السبعينات، تلاشت هذه المطالبة تماما، 
مضمون الدستور أآثر مما تنصب على إجراءات المبادرة التي يختص بها الملك أساسا، حت النقاشات الكبرى تهم ضأ

  .والبرلمان والتي تُعتمد عن طريق الاستفتاء الشعبي
 



4 :الفصل الثاني

تمثيلية للشعب، ال مؤسساتالذات " راطية والاجتماعيةلملكية الديمقا"  به هو على نظام خاصالمغربختيارالقد وقع 
  . التنفيذيعن الجهاز الدولة، والمسؤول منها آونه رئيسيلعب فيها الملك دورا حاسما على عدة مستويات، 

 
مجلس السيادة الواسعة للضمان وإعادة تنظيم السلطة ترغب في  آانت أغلبية المعارضة اليسارية،وفي البداية، 

سيظل أجوبة  أول دستور مغربي وقد قدم.  وفي أن يتحمل الوزير الأول المسؤولية شبه التامة للجهاز التنفيذي،البرلماني
تم اعتماد هذا الدستور عن طريق  التذآير بأنه قد عمير البعض الآخر، يغتم تبعضها ثابتا في المراجعات اللاحقة، وسي

  . وقاطعته المعارضة اليسارية بشدة،لسياسيةالقوى اي بدعم بعض ظ، وح1962 دجنبر 7الاستفتاء في 
 

  :الآتيوآانت الثوابت الدستورية الرئيسية على النحو 
 ورمز وحدة البلاد والضامن للحريات والحقوق الأساسية الأسمى للأمةالملك أمير المؤمنين والممثل  •

 ؛للمواطنين
 ؛تي يمكن أن يفوضهايحتفظ الملك بالسلطات التنفيذية والتنظيمية وبصلاحيات التسمية ال •
 ؛الإسلام هو دين الدولة وحرية التدين مضمونة •
 ؛الحريات والحقوق الأساسية للمواطن مذآورة ومضمونة بالدستور ولا يمكن ممارستها إلا بمقتضى قوانين •
 ؛إقرار مبادئ فصل السلط واستقلال القضاء •
 وذلك وفق ، سلطة مراقبة ورقابة الحكومةيملك البرلمان السلطة التشريعية في ميادين يحددها الدستور، وآذا •

 ؛)مماثلة لنموذج الجمهورية الفرنسية الخامسة(إجراءات خاصة ينص عليها الدستور 
 ؛ الحزب الوحيدويمنع الدستوردور الأحزاب السياسية معترف به،  •
 .لا يمكن أن تهم أية مراجعة للدستور الدين الإسلامي للدولة أو النظام الملكي للحكم •
 
  : الأساسية، فكانت تتعلق بما يليالدستورية المتغيرات أما
، قد خولت آليا للملك 1962 بمقتضى دستور ،إن السلطة التنظيمية التي آانت مقتسمة بين الملك والوزير الأول •

  ؛ الأول في المراجعات المواليةإلى الوزير الذي لم يعمر إلا سنتين فقط، لتعود ،1970بحكم دستور
 إلى غاية ،، وتم التخلي عنه في جميع المراجعات المتتالية1962 للبرلمان، الذي تم اعتماده سنة نظام الغرفتين •

لمجلس مجلس المستشارين اختصاصات قريبة من تلك المخولة   التي أقرته من جديد بتخويل ،1996مراجعة 
 ؛ الثقة عنهاسلطة الرقابة على الحكومة وحجبلك ذ راقبة الحكومة، بما فيعلى مستوى م ،النواب

 في مقابل الغرفة ،آانت نسبة أعضاء البرلمان ذي الغرفة الواحدة والمنتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر •
 1972 في دستوري،  ثم انعكست 1970المنتخبة عن طريق الاقتراع غير المباشر، في حدود الثلث في دستور 

 ؛1992و
التي اعتمدت  (1996ر، أُدرجت مجددا في مراجعة سنة ، أُدخلت عدة إصلاحات على الدستو1992في سنة  •

مأسسة تصويت مجلس النواب، على الحكومة،  وإحداث المجلس ): إليه أعلاهالمشار من جديد نظام الغرفتين 
الدستوري، وتوسيع سلطات الوزير الأول بتخويله صلاحية اقتراح الوزراء على الملك، وتعزيز سلطة مراقبة 

 يوما للإجابة عن أسئلة البرلمانيين، والإعلان عن تمسك 20أجل  بما في ذلك تحديد ،ومةالبرلمان على الحك
 .دولي على الصعيد ال،عليهارف اعتالمغرب بحقوق الإنسان آما هي م

 
حدث،  الأمر،ونفس .  ، وقع لأول مرة شبه إجماع على الدستور المغربي من قبل القوى السياسية1992في سنة 
  .1996بة لمراجعته سنة بشكل أوسع، بالنس

 
نهج  مجموع الفاعلين السياسيين نحو يتجلى نزوع، بما عرفه من تقدم وتراجع ي،مسار الدستورهذا المن خلال 

المبادئ الدستورية  وحول ، المؤسساتية للبلادأآبر حول الثوابث، مما سمح بتوافق قطعيةلمواقف الفي ا مرونة متدرجة
  .الديمقراطيةنافس تلالمنظمة ل قواعدالأساسية للبلاد وحول ال

 
اليوم أيضا، فإن ضرورة وأهمية مراجعة دستورية جديدة تثار بانتظام من قبل بعض الفاعلين السياسيين وعبر و

للبلاد في هذا المعتاد بثوابت الإرث إما بعض الجوانب المتعلقة  حسب هؤلاء وأولائك، المراجعة،وتهم هذه . الإعلاموسائل 
  .الجديدة الأسئلة عضأيضا بعض متغيراته أو ، أو بضمارالم

  
  :ويمكن تلخيصها آما يلي.  المسألةوهناك ثلاث وجهات نظر يجليها النقاش العمومي حول هذه

قد أثبت أنه قادر على ضمان لعبة ديمقراطية مفتوحة،  ن التنظيم الدستوري الحالييرى الموقف الأول أ •
بعيدا  أي استعجال على اعتبار أن المشاآل الحقيقية للبلاد توجد ومن ثم فإن المسألة الدستورية لا تستدعي

 أآثر أهمية هو ترجمة آل المقتضيات القائمة في الممارسة الديمقراطية عدما يلذلك، فو. هاته المسألةعن 
 لمؤسساتنا؛
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لحة ة م المراجعة الدستورية، المتعلقة أساسا بتنظيم السلط، تشكل أولويأما الموقف الثاني فيعتبر أن •
 نجاح آل الإصلاحات الحالية والمقبلة، في إطار سيرورة الانتقال السياسي، التي تعرفها بلادنا؛ لإشرطاو

اعتاد على المراجعة الدستورية بانتظام   اتجاه آخر للتفكير، مفاده أن المغربتموقعي ،وبين هذين الموقفين •
 التي ستفرض ،وهكذا فالتعديلات الدستورية. هاالتي تمليها دروس التجربة والمتطلبات الجديدة المعبر عن

     .ن نقاش عمومي صادق ومسؤولم ستنبثق ،نفسها بالضرورة
  

شروعة  على مواقف حزبية مفقطلا ينبنيا إن التفكير والتشاور المعمقين حول هذه التساؤلات من المفروض أن 
 التطورات نوضوعي لسير أجهزتنا المؤسساتية، وآذا عيم المومن التققاة تعددة بالضرورة، بل أيضا على الدروس المستمو

قدرات الابتكار قدرات المغاربة على وبشكل أخص، فهذا التفكير يجب أن يدمج . المقارنالدستوري  تصدرعن القانونالتي 
اقعنا وعي قوي بأصالة نظامنا السياسي ووبين ،  وما هو آونيانفتاح واسع على الملائمة للمغاربة التي تزاوج بين و

  .السوسيوثقافي
  

نهاية مطاف طويل وشاق دام نصف قرن، فقد تمكنا من تحقيق إجماع واسع حول المؤسسات بعد وحاصل القول، و
 التي قد يمليها ترسيخ ودعم ،جميع التعديلات الدستوريةعلى ويبقى هذا الإجماع مفتوحا . وحول الاختيارات الأساسية للبلاد

  عن التعبيرستكمال بناء دولة الحق والقانون، أو صيانة الوحدة الترابية، أو إيجاد الجوابالمكتسبات الديمقراطية، أوا
ويستخلص من دروس الخمسين سنة الماضية أن التقدم في هذا المجال لم يتأت . لطابع التعددي لمجتمعناالمرتبط باالمشروع 

، آيف آل مرةعرفت، الملكية الإصلاحات الدستورية فإن ه بالنسبة لميدان لصراعات المتأججة، وأنأجواء ا في ،أبداتحقيقه 
  . والسديدةذ المبادرات الملائمةتتخ

 
   عاديةممارسة ديمقراطية إطار ترسيخ الاختيارات الأساسية، في - 5.1

  
 السياسية  القوىبينوصراع  تنافس، سياق مماثلالمغرب، على غرار البلدان الأخرى، في بغداة الاستقلال، انطلق 

رزت، بالتأآيد صحيح أن هذه المنافسة أف. اسمهاقلتواجدة، إما من أجل احتكار السلطة السياسية والمناصب الإدارية، وإما المت
غير أن الأسوء آان يتم استبعاده على الدوام آما أن التعددية  مختلف الفاعلين، بين ،صراعات آانت، في بعض الأحيان عنيفة

  .التعبيرالسياسية مارست حقها في الوجود و
  

  . الاعتدال وحس التوافقه مستقبل يسودتمكن من الاستباق نحوومن حظ المغرب أنه استطاع تجاوز التوترات و
  

 والتعددية السياسية والسياسة المتفتحة اختيار النهج حرية السوقلكن، إذا آانت القوى السياسية المتواجدة قد دعمت 
 حدوث ، فإن هذا الاختيار قد أفضى إلىوتشارك على المستوى الدوليتعاون لاقات عربط مع  وغير المنحازة ،والمعتدلة
وقد آلف هذا الصراع في . رادآاليةالأقل أو الأآثر مع بعض التيارات  في بعض الأحيان، شكلا عنيفا، ت،ذاتخ ،توترات
المراقبة تأمين ن أجل  م،، ثمنا باهضا من حيث العنصر البشري ومن حيث التكاليف الأمنية والإداريةاللحظاتبعض 

الإشكاليات لى معالجة  وع،المشاآل الحقيقية للساآنةترآيز الاهتمام على  السياسة عن الصراع رجالآما شغل هذا . والحراسة
 .الملموسة للتنمية البشرية للبلاد

 
انقلابية في لات محاوالسياسي، وبأعمال أو محاولات عنيفة ضد النظام وبشنج وهكذا، فقد مر المغرب بفترات من الت

تدخلات حضرية بعد ذلك، وبثم قروية في البداية، آانت ، وبسلسلة من الإضطرابات الاجتماعية العنيفة، 1972 و1971سنتي 
  . الإنسانحقوقل الأحيان، ض، في بعارتكبت خلالها انتهاآات جسيمةأمنية من أجل استتباب النظام، 

 
ة دآتاتورية عسكرية الوقوع في أيتمسكة باختياراتها السياسية، متجنبة  مستقرة وم، على العموم،إلا أن البلاد ظلت

ذات وقد تمكنت المعارضة المشروعة و.  البلدان المماثلةبعضآانزلاقات انجرت إليها الوحيد، في نظام الحزب أو أمنية، أو 
جاوزات القمعية، حيث تم الحرص دائما بالرغم من المضايقات والتعن مواقفها، في بعض الأحيان، من التعبير الحاد الانتقاد 

أبدا لجامعة، آما لم ينقطع الحوار الرسمي أو غير الرسمي المثقفين واوجه وسائل الإعلام و، في على توفير مجالات للحرية
 باستثناء برلمان ( وعملهاوقد شارآت هذه الأخيرة بفعالية في حياة مختلف البرلمانات المنتخبة. بين السلطة والمعارضة

  . في مراحل مختلفة من تاريخ بناء الدولة المغربية المستقلة، بعض فصائلها إلى الحكومةآما انضمت). 1970-1972
 

إليه سابقا، توافقا ثانيا المشار وستعرف سنوات التسعينات، علاوة على صعوبة حصول التوافق التام حول الدستور، 
تارة ذات ، آانت إيديولوجية وسياسيةباينات الرغم من استمرار وجود تقتصادي الليبرالي المنفتح، باحول النموذج السوسيو

  .لك، بدأت تتلاشى النزوعات المتطرفة والدوغمائيةذوب. ليبرالية أو محافظة ذات نزعة  أخرى وتارة تقدميةنزعة
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لمستخلصة الفاعلين السياسيين، وبفضل الدروس امختلف  نضج الثاني بفضل وقد أمكن الوصول إلى هذا التوافق 
التي تقدمها بلدان مشابهة إلى جانب  عكسيةالوالأمثلة لنظام الاقتصادي والسياسي العالمي والأمثلة ا، ومن تحولات ةتجربالمن 

  .الانزلاق المحتملةمخاطر 
 

المدعمين أيضا  قتصادياالسياسي والسوسيو حول الدستور ونموذج النمو ت النظراوجهالالتقاء في فضى آما أ
، حيث وصلت 1998التناوب الحكومي سنة دخول البلاد في ، إلى يتم تناولها فيما بعد أخرى ومبادرات سياسية، سإصلاحاتب

. المعارضة السابقة متكتلة إلى الحكم، إلى جانب قوى سياسية أخرى، وحيث حصل يسارها على منصب الوزير الأول
 التي سيتم تشكيلها بعد بتعيين الحكومة، 2002ات سنة وسيتكرر مثل هذا الحدث الهام، مع بعض التعديل، بعيد انتخاب

  . نتخاباتالا
 

التي مكنت البلاد من الاختيارات الأساسية، ترسخ  إطار فية موالسلطة والتناوب على الحكتقاسم ويندرج آل من 
 . وطبيعيةيةِعادالسير على طريق ممارسة سياسية ديمقراطية 

 
  ة و مصداقيةيعوشرذات متمثيلية شعبية تحدي  - 6.1

  
لها القدوة  النخب السياسية، لأنها مسؤولة عن تأطير الساآنة وتقديم أساسا بنوعيةنة يإن نوعية التمثيلية الشعبية ره

 مستويات من المشاآل تهم الأحزاب السياسية ثلاثةهذا ما يثير و. اختياراتها أثناء الاستشارات الديمقراطيةالكشف عن و
 .المنتخبينسلوآات والمسلسلات الانتخابية و

 
غير أن الطريق . في البناء الديمقراطي للبلادرئيسيا أن أحزابنا قد لعبت دورا بهذا الصدد، فمما لا ريب فيه، و

، يظل في حاجة إلى المزيد من العمل، من أجل يترجم خيارات إديولوجية متباينة، مشهد سياسي واضحبناء المفضي إلى 
 :لسمات المميزة للمشهد السياسي بما يلياليوم، يمكن تحديد او. تحقيقه

من أجل تحديد الملامح  ،الكفاية فيه  بما،ومتماسكةبوضوح يزة ا الخريطة السياسية وغياب تكتلات متمتشتت •
 ؛لجهاز التنفيذيا وصعوبة حكاميةالبرلمانية لتشكيلة الوازنة ل

، ولا بالتشبيب، ولا لا في حدود ضيقة إ الذي لا يسمح بالديمقراطية الداخلية،التنظيميتصلب بعض الوجود  •
 ؛التأطير الحزبيوقيادة الفي موقع العنصر النسوي حلال بإ

، مما يجعلها غير ملائمة طريقة تغلب عليها العمومياتب الحزبية المقدمةبعض التشابه في البرامج وجود  •
 ة لنتائج آل وا حدالبعدييم ولتقا و،لالتزام آل حزب على حدة، بتحقيق أهداف محددة وتسهيل اختيار الناخبين

 .منها
 

، ، مع التأآيدسابقة الذآرالنقص مكامن في تدارك الإسهام ، إلى 2005طمح قانون الأحزاب الجديد، المعتمد سنة ي
لتزام المسؤولين مدى ابعلى أن بلوغ هذا الهدف يظل رهينا ا القانون، ذوبغض النظر عن المقتضيات المنصوص عنها في ه

لك بمشارآتهم في بروز ثقافة سياسية جديدة، قائمة على ذ، ومدلوله على أرض الواقعالعمل على تجسيد السياسيين ب
  .المسؤولية

تميزت المسلسلات الانتخابية بكونها نُظمت في مناسبات عديدة، ودائما، بالاقتراع العام المباشر وغير المباشر منذ 
مارسة، واآتساب تجربة لابأس بها، في مجال الحملات الانتخابية والانضباط مما نتج عنها تعوّد المغاربة على هذه الم. 1960
  . أثناء الاقتراع وتنظيمه،والهدوء

 
، سواء حجمها، والتيمن حيث ، آانت الاستحقاقات تتسم نسبيا بتجاوزات متفاوت 2002 إلى غاية انتخابات ،بيد أنه

 عن فضلا، وأنهذلك . د من المواطنينعد في نظر ،لاستحقاقات من مصداقية هذه اقلصتفإنها حقيقية أو مزعومة، آانت 
يمكن التأآيد على أن ، أو الناجمة عن بعض المبالغات المحلية،  المتعمدة في بعض الحالاتالتلاعبات والضغوطات الإدارية

الضغوط الاجتماعية أو استعمال الوعود الوهمية وإطلاق الزبونية وبدورهم إلى ممارسة كثير من الفرق والمرشحين لجؤوا ال
  .ناخبينشراء أصوات التوضيف الأموال لالأخلاقية و
  

 ، لاتلك الانتخاباتلين  التام وضمان الشفافية والنزاهة، على المشارآة الشعبية الواسعة في الانتخاباتإن التشجيع
 محاولة ضد أيةالصارم للقانون  من خلال التطبيقيتأتى فقط عبر التزام أخلاقي واضح لجميع الفاعلين، بل أيضا يمكن أن 

  .للاختلاس أو التلاعب أو الرشوة الانتخابية
  

  احترامهاوالمرأة ولاعتراف بحقوق الإنسان ا -7.1
  

بإنشاء هيئة الإنصاف  جلالة الملك محمد السادسالقرار الشجاع والفريد على مستوى المنطقة، الذي اتخذه إن 
الذاآرة والحقيقة والاعتراف، ورد الاعتبار للضحايا فرادى إزاء واجبه بيام  القعن إرادة المغرب فيأبان والمصالحة 
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ا العمل مكن من تحقيق القطيعة ذآما أن ه. هاوخارج الهيئة داخل البلادهاته وقد تم التنويه بالعمل الذي قامت به . وجماعات
  .  حقوق الإنسانتهاكان من يتحصين المؤسساتاللك بذمختلف أنواع الشطط والتجاوزات والنهائية مع 
 
الدفاع عن حقوق الإنسان الرامية إلى نضالات البأن تجربة الهيئة، جاءت تتويجا لمسلسل طويل من  التذآير،جدري

وعلى سبيل . تقدم البلاد في هذا الميدانتوخت تحقيق لمبادرات سياسية قوية آانت ثمرة آما أنها . والاعتراف الرسمي بها
 أخذت عدة منظمات من المجتمع ،وانطلاقا من الثمانينات.  ميلاد لجان لمقاومة القمع والتعذيبالمثال، شهدت السبعينات

ه المنظمات أسهمت وتسهم باستمرار في التتبع اليقظ لاحترام ذآما أن ه. الدفاع عن حقوق الإنسانمهمة المدني على عاتقها 
  ..  الإنسان، ولاسيما في ارتباط بالتقدم الدمقراطي للبلادحقوق الإنسان وفي الدفاع عن حمايتها وفي بث ونشر ثقافة حقوق

 
، أحدث المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي تعزز 1990في سنة 

. 1992 دستور دوليا في، حيث تم التنصيص على إدراج هذه الحقوق المعترف بها 2002سنة في حلة جديدة وتنظم وتشكل 
نتهاآات حقوق الإنسان، ملفات انوقد لعب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان دورا مشهودا في مجال التحري حول 

والنهوض بالإصلاحات التشريعية، توخيا لمحاآمات عادلة وضامنة لنزاهة المساطر لفائدة المتقاضين، وآذا في تقديم 
تفاقيات الدولية، وفي تكوين الموظفين وتربية المواطنين على حقوق الاستشارة للسلطات العمومية من أجل انخراطها في الا

آما أن هذا المجلس هوالذي أدلى .   المغرب وبتنمية التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسانالتعريف بتجربةالإنسان، وفي 
آما يتعين التذآير . ذه الهيئةبالسهر على تفعيل توصيات هالي يضطلع اليوم بتوصية لإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، وهو 

وقد أسندت المهام السابقة لهذه . إلى عهد قريب قائمة وزارة لحقوق الإنسان، بقيت ،1993 منذ سنة ،بأن المغرب أنشأ
الوزارة، على وجه الاستشارة والتحفيز، إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وعلى وجه التنفيذ،  لجميع القطاعات 

  .اعلين المدنيين المعنيينالوزارية والف
  

بالتمتع  لمعارضينلقدماء اسمح مما ، 1994وفي إطار الانفتاح السياسي المتسارع، جاء العفو الملكي العام سنة 
، تمكنت لجنة مستقلة للتحكيم والتعويض من 2003 و1999خلال الفترة الممتدة بين و. العودة إلى البلادوللمنفيين ببالحرية 

  . المعنيينايا انتهاآات حقوق الإنسان التي توصلت بها وقامت بتعويض الضحايامعالجة شكاوى ضح
 

على الذين حصلا  إلى التوافقينويبرز هذا المسلسل،  المتوج بانتهاء مهمة هيئة الإنصاف والمصالحة، أنه بالإضافة 
الدولة والقوى السياسية والمجتمع ين تم بتوافق ثالث هناك قتصادي المشار إليهما أعلاه، االدستور وعلى النموذج السوسيو

وإذ يحدو هؤلاء الفرقاء . رجعة فيهحقوق الإنسان بالمغرب، بشكل لا حترام الثابت على االمدني حول الاعتراف التام، والعزم 
إنجاح  على العمل معا من أجل ثابتهم يبينون عن عزم إن، فالأآيدةسياسية الرغبة ال برهانات هذه الإشكالية والقويوعي ال

 لمجموع توصيات هيئةالتطبيق الفوري والجاد ) أ :وتهم هذه الأوراش. المضمارالأوراش التي ما تزال مفتوحة في هذا 
الإنصاف والمصالحة، فيما يخص النظام المعياري لضمان حقوق الإنسان، وتحيين التشريعات، وسن العقوبات، والمعاقبة 

 وضد التصرفات الوحشية والمهينة واللاإنسانية، واستقلال القضاء، والحكامة ،نيةضد الإنساالمرتكبة الصارمة لكل الجرائم 
... الأمنية، واستراتيجية محاربة اللاعقاب، وواجب الذاآرة والجبر وإعادة الاعتبار، الفردي والجماعي، لضحايا الانتهاآات

 مجال أبسط مستويات والتكوين فييس  ومتعدد الوسائط للتحس،ممنهج وتشارآيتصوّر وتطبيق محكم لمخطط وطني ) ب
القضاء على الأشكال ) ج.   الأمن والعدلو، ولا سيما منهم أعوان السلطة وموظفلفائدة المواطنيناحترام حقوق الإنسان، 

ن،  منذ الآ،قصوىالهمية الأإيلاء ) د.  اليومية والروتيتية لانتهاآات حقوق الإنسان، وخاصة في المناطق القروية أو الهامشية
  .ا، للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةبصفة خاصةوأيضا، بل ليس فقط للحقوق المدنية والسياسية، 

     
بأنهن الإقرار، يجب 1960بالرغم من الاعتراف للنساء بحق التصويت، منذ سنة مرأة، فأما فيما يتعلق بإنصاف ال

نّ الضحايا الرئيسيات للأمية المتفشية، والفقر والهشاشة، لقد آ.  آأشخاص ومواطنات قاصرات،لمدة طويلة، وعوملن
سوق  والتربية، أآثر فأآثر، إلى ولاجدال في أن النساء قد ولجن.  والإقصاء والعنف المعنوي والتحرّش والعنف الجسدي

ثيلية الشعبية والقرار غير أنهن لم يلجن إلا نادرا مراآز التم. عصريةالمقاولة ال والشغل والمهن الحرة والوظيفة العمومية
   .وبعض الأنواع المحدودة من الوظائفالمرافق العمومي، إذ بقي إسهامهن المهني محصورا في بعض 

  
بين مساواة البط بت المر،تغير العقليات والسياسي والقانونيى المستوولقد تم مؤخرا تسجيل تقدم ملموس على 

 .في ما يليتجلياته ذآر بعض يمكن الجنسين، 
 

، سبق لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني أن أنشأ لجنة خاصة بإصلاح قانون الأحوال الشخصية 1980هاية في ن
السوسيو البطء والأفكارسجين بعض التعديلات الإيجابية على هذا القانون، الذي بقي إدخال ، وقد أسفر عن ذلك )المدونة(

. ضمارالنساء في هذا المتطلعات ودون ئات المغربية لحقوق الإنسان، انتظارت الهيمستوى  مما جعله دون ،المسبقةثقافية 
  . المجالات التربوية والاجتماعية والإداريةالمغربية فيبطء وتيرته، فلم يتوقف تقدم المرأة مع ورغم آل ذلك، و

  



8 :الفصل الثاني

ء مكانة تبويئه للنساتسريع وتيرة هذا التقدم من خلال دينامية جديدة، أدت إلى جلالة الملك محمد السادس لقد أطلق و
 إشارات قوية، إعلاميا عطاءإمع وتدبير آبريات المؤسسات العمومية، موسعة في مواقع القيادة ضمن أعلى مراآز القرار 

على  والارتقاء ليةو قدر من المسؤالمغربية أآبر المرأة بتخويلحازم الوسلوآيا، وذات شحنة رمزية عالية، تنم عن الالتزام 
  .مختلف الأصعدة

  
قبل ، إذ آانت 2002 بعد انتخابات شتنبر تحولا مهما المغربيات التمثيلية البرلمانية للنساءعرفت اته، ذوفي السياق 

ذلك أنه بإجماع من مختلف الأحزاب السياسية، تقرر .  التاريخ منعدمة أو ضئيلة جدا، تنحصر في نائبة أواثنتين فقطذلك
لصالح النساء في الانتخابات التشريعية، بتخصيص نسبة من الترشيحات في ) وطانظام الك(تطبيق مبدإ التمييز الإيجابي 
أفضى أمكن انتخاب ثلاثين نائبة، مع خمس منتخبات في الاقتراع الأحادي الإسم، مما من ثم، و. اللائحة الوطنية لكل حزب

  .  برلمانية325 نائبة من مجموع 35 أي ،%10 نسبتها الحالية تمثيلية نسائية بمجلس النواب، إلى
  

من  وتحصينها  للأسرةلمدونة الجديدة التطبيق الأمثل لرص علىالحفي التي تفرض نفسها اليوم، مسألة وتتمثل ال
 وبالدور الموآول للقضاة، بالإضافة إلى العمل التوعوي الهادف ،تكوين ملائمبيتأتى هو ما سو. التأويلات الخاطئة والمختزٍلة

  .  النساءالبيّن ضدالعنف تصدي الممنهج لكل أشكال إلى تغيير العقليات مع ال
  

  لتعبير والصحافةا حرية - 8.1
  

وهكذا، فقد . ملحوظةإن وسائل الإعلام، باعتبارها أداة ضرورية للحكامة الجيدة، قد اتسمت على الدوام بحيوية 
  .1958ة قانون الصحافة سنتم الاعتراف بحرية الصحافة، آما تم تنظيمها قانونيا منذ إصدار 

  
أنه إذا آان لحضور الدولة في هذا القضاء إسهام في هيكلة الحقل الإعلامي، وإذا تجاوز هذا الحضور مجرد غير 

ذلك . تقنين القطاع، فإن الصحافة المكتوبة آانت دائمة مطبوعة بالتعددية والتنوع، شأنها في ذلك شأن المشهد السياسي للبلاد
وحتى في خضم التوترات . ةعامؤون ال تجاه سير الش،ر المنوط بها في الإعلام واليقظةأن هذه الصحافة عموما لعبت الدو

  . تجاه السلطة والحكام، أحيانا، بكيفية جد نقدية،السياسية المتأججة، تمكنت صحافة المعارضة من التعبير عن رأيها
  

 من أجل جنح ، والمحاآماتصحيح أنه، خلال نصف قرن، أمكن تسجيل فترات من الرقابة الصارمة ومنع الصحف
 وآذا فترات من الكبح القانوني والإداري لحرية الصحافة، غير أنه مع ذلك، فإن المغرب لم يكن قط بلدا ذا خطاب ،صحافية

  . يندي وإقصائي وآلّيااإعلامي أح
  

لستينات من أجل الاستقلال، فإن المغرب عرف، خلال افاح وآما آان عليه الحال في الحقبة العصيبة من الك
 على المستويات ،بصماتها على هذه المرحلة، بإسهامها في النقاشات الكبرىترآت  صدور جرائد ومجلات ،والسبعينات

في خضم الغليان السياسي والثقافي،  ذات الشهرة، زت بعض العناوينروبالفعل فقد ب. السياسية والاقتصادية والمجتمعية
  .لكبرى للمجتمع المغربياتلهمة نشاطها من أهم قضايا العصر والتساؤلات بإسهام من أقلام صحفية ذائعة الصيت، مس

  
  وفي تنمية وترسيخ،المكاسب الديمقراطيةتحقيق في مشروع ويحق بذلك للصحافة الوطنية أن تطالب بأوفر إسهام 

لصحافة الوطنية، الحزبية أو ن تاريخ اإوقد آان هذا الدور من الأهمية بمكان بحيث . بلادناثقافة المواطنة وحقوق الإنسان ب
 ذلك أن الصحافة المغربية، على غرار باقي ؛غيرها، لم يخل من صدامات، ولا سيما في الفترات العصيبة للتوتر السياسي

وقد آان لهذه الأخيرة أثرها السلبي على تلويث . الهيئات الوسيطة، لم تكن معصومة من الممارسات المغرضة واللامهنية
  .مثيلاتها في عوالم أخرىوصلت إليها مستوى المعايير والأنماط التي إلى سن سيرها، آما أعاقت بلوغَها صورتها وعلى ح

  
فوسائل .  وقد عرفت الصحافة الوطنية المكتوبة اليوم تنوعا وحرية واسعين، ولم تفتأ تغتني بإصدارات جديدة

لدفة السلطة وللفرقاء الضروريين للانتقال وأصبحت تلعب دور الموجه حققت درجة مهمة في تحررها، الإعلام قد 
ومن ثم، فقد عرفت الساحة بزوغ وانتشار الإصدارات الحرة والمحلية، بعضها ذو اتجاه سياسي وانتقادي أحيانا، . الديمقراطي

لترفيه والاقتصاد والمالية والمقاولة والتلفزة والرياضة آا ،والبعض الآخر عبارة عن منابر لموضاعات متخصصة
  .آما أن التعددية الصحفية تشمل أيضا الجانب اللغوي. لمعلوميات وما إلى ذلكوا

  
، آمبدإ ثابث وصحّيودائما ما يطرح السؤال بشأن هذه الصحافة المكتوبة، عن آيفية التوفيق بين حرية الصحافة 

 باحترام الحياة ،خلاقيةلميز والحقد والعنف والتطرف والإرهاب، وبين الالتزامات الأالتصدي ل ضرورة محاربةوبين 
  . بشأن ما ينشر من أخبار،الشخصية للأشخاص والتقيّد بالتحرّي المهني المسبق

  
المكون يبدو أن بين مهنيي القطاع، ولا سيما لصحافة، الحالي لقانون جودة الوبغض النظر عن النقاش الراهن حول 

لأهمية والحساسية، في حاجة إلى تدعيم تنظيمه المهني ، شأنه في ذلك شأن أي قطاع بالغ ا"السلطة الرابعة" لبالمكتو
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بآليات الانتظام الذاتي أخلاقيا، ليرقى إلى مستوى الدور الحاسم المنوط به في التحديث السياسي والمؤسساتي، وذلك زويده وت
  . التيارات الفكرية وإخصاب النقاش العموميالحر عنمن أجل ترسيخ التعبير 

  
 التي ترى النور بالمغرب، ،ارة إلى أنه بالرغم من آثرة العناوين والمقالات الصحافيةوأخيرا، لا بد من الإش

  .تلقيهاموبالرغم من الانتشار النسبي للصحافة الوطنية منذ التسعينات، فإنها ما تزال تعاني من ضعف مستوى قرائها و
  

 ، حكرا على الدولة، إلى حين ظهور أول إذاعة وأول محطة تلفزية حرتين، لمدة طويلة،وقد آان المشهد الإعلامي
سيما أن الدولة تبدي عزمها على تسهيل ولا بالإثراء والتنويع،  نفسه المشهد مطالب ذاهواليوم، فإن . منذ عشرين سنة خلت

  .ا للاتصال السمعي البصري هيئة عليه الغايةذه ووضعت ل،فهي قد قننت القطاع وأزالت عنه احتكارها. هذا المسلسل
  

.  وتخطو بعزم وثباث في اتجاه الانفتاح على العالم وعلى الحداثة، تؤآد تعدديتها الإعلامية،ذلك، فإن البلادقوم بوإذ ت
ومن أهم مكاسب إصلاح القطاع السمعي البصري بامتياز، الإطار القانوني المعتمَد، الذي يحدد المبادئ العامة والآليات 

 في مشهد أصبح ، لإعادة هيكلة القطاع، مما يتيح للفاعلين الخواص إمكانيات جديدة لإقامة واستغلال قنوات إعلاميةالأساسية
وآل ذلك من شأنه أن يدعم النقاش . من قبلغير موجودة منذ الآن مقننا من قبل مؤسسة متخصصة ومستقلة، آانت 

  .      افية وثقافة المسؤولية والشف، ورقابة المؤسسات،الديمقراطي
 

   الإداري للترابدبير الت وعوائقوصعوباتأاللامرآزي والجهوي النهج خيار .  2
  

عنصرا مفتاحيا في تحول دور الدولة وصياغة يشكل تنظيم المجال الترابي في بلورة وتوجيه السياسات العمومية 
 التنمية البشرية وإرساء ثقافة الديمقراطية ، آما أنه يعد عنصرا مفتاحيا لحكامةالسياسات المندمجة الراسخة والتشارآية

  . المحلية
  

  في التدبير الترابي للبلادبالتدريج اللامرآزية تفرض نفسها  . 1.2
  

 تحت سلطتها ورقابتها ، ذات إدارة ترابية مهيكلة،دولة موحدةشييد منذالاستقلال، أعطيت الأسبقية فعلا ل
كثفة من م لشبكة ،القائم إلى الآن، التدريجيالإرساء لتغطية المحكمة للتراب ببدأت ا الاستقلال، ذمنومن ثم، ف. السياسيتين

 ،1959سنة إقليما  14فمن . نمواطنيالمن الإدارة تقريب حجة بقوى  أخذت هذه التغطية تت،ومع مرور السنين. رجال السلطة
حل مشكلة ضعف نجاعة  حتى يتم ،الإدارةمرآز وشيئا فشيئا، ظهرت الحاجة إلى لات. 2005إقليما سنة  72انتقل العدد إلى 

المقاطعات الذي يتماشى مع تمديد آجال تنفيذ مشاريع التنمية، التقليص الميكانيكي للموارد ضاعف ت: لتراب الوطنيادبير ت
  . وصعوبة تنسيق المشاريع المشترآة بين أآثر من إقليم واحد،الممنوحة لكل مقاطعة

 
، وإطارا تشريعيا وتنظيميا يمكن من لامرآزية تدريجيةبشكل، مبكر، قل المغرب المستلك، نهج ذوإلى جانب 

وهكذا تم إصدار ظهير يتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم سنة . 1976تطبيق اللامرآزية، تُوجت باعتماد الميثاق الجماعي سنة 
اق جماعي بموجب قانون ولقد أحدث أول ميث. 2002 وميثاق جماعي جديد سنة 1997صلاح الجهة سنة آخرلإ، و1963
محلية ينظمها القانون العام، مؤسسات وهكذا، أصبحت الجماعات .  يتضمن مقتضيات قانونية لاممرآزة هامة جدا،1976
 من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة إلى الجماعات %30ل يتحو. (لى الشخصية المعنوية والاستقلال الماليعفر اوتتو

ومن مزايا هذا .  وهي خاضعة لوصاية وزير الداخلية، وتديرها مجالس جماعية منتخبة،)1987 سنةالمحلية انطلاقا من 
خدمات لالمتزايدة للمواطنين ة  وتلبية الحاج،تبسيط الإجراءات بغية فعال للسلطاتتقاسم : الإصلاح بالنسبة للمشرع ما يلي

 من خلال ،وللمستثمرين، وخلق دينامية للتنمية المحليةطط قائم على التخالقرب، وتشكيل إطار لجمع المعلومات المفيدة لل
  .تشارآيتدبير 

 
، يتضمن 2002وبهدف تعميق مسلسل اللامرآزية والتنمية البشرية والمحلية،  تم اعتماد ميثاق جماعي جديد سنة 

ين وضعية المنتخب، والحكامة المحليتين، وتحسالمعنوية والمالية  إلى تعزيز الاستقلالية ، على الخصوص،مقتضيات ترمي
توسيع اختصاصات المجالس المنتخبة، آما تهدف هذه المقتضيات إلى تخفيف توضيح و  والشأن المحلي العام،وشفافية تدبير 
الخاضعة للموافقة، وتفويض سلطة  والقرارات الأعمالالآجال و، وتقليص )قضائية(بعدية باعتماد مراقبة  ،جهاز الوصاية
  .الوصايةت إجراءاعليل الوصاية وت
  

 لم ،دينامية الحكامة الترابيةتعزيز من الإشارة إلى أن هذه التجربة الطويلة وهذه المحاولات الرامية إلى  غير أنه لابد
 وما يطبع التحالفات الحزبية المحلية من ظرفية ، ظلت تشوب المسلسلات الانتخابية فالانحرافات؛دائما النتائج المرتقبةحققا ت

آلها عوامل ؛ و الذي ليس دائما مرضيا،ر، وتفاوت التكوين لدى المنتخبين، وسوء التدبير، والتقطيع الترابيوانعدام استقرا
  . في العديد من الجماعات القروية والحضرية،أضرت بالتنمية البشرية
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. عدم التفويض وميالةٍ إلى انعدام الثقة و،وتضاف إلى هذه المشاآل آلها هيمنة ثقافةٍ مقاومةٍ للتغيير وتمرآزيةٍ
وهكذا، وباستثناء بعض الإدارات الرائدة في هذا المجال، فإن اللاتمرآز الإداري، المرتبط ضرورةً باللامرآزية، لم يفلح في 

ومن ثم، يظهر الأمرُ وآأن هناك انغلاقا في دائرة مفرغة تضفي فيها .  بكيفية سريعة وفعالة،مواآبة ودعم هذه الأخيرة
والتدبير الجماعي شبهَ مشروعيةِ على المقاومات التمرآزية، في الوقت الذي ينسف عجز اللاتمرآز ترسباتُ اللامرآزية 

وفي ذات المنحى، يظل السؤال قائما بحدة حول تنمية جهوية، في إطار آبريات . إمكانيات الحكامة الترابية الفعالة والمنسجمة
الرغم من المحاولات على لك ذالخاص، والمتضامنة فيما بينها، و بإمكانه ،آل منهاسم،  المت،الأقطاب الطبيعية والبشرية

  . جهوية حقيقيةإقامة الهادفة إلى 
  

 أآثر مما آان انشغالا بملاءمة ، لامرآزيةِ ترابية منذ الستينات آان استجابة لإرادة التأطير السياسيرساءويبدو أن إ
، آان الهدف قبل آل شيء هو إعادة إنشاء النخب 1960 سنة وبالفعل، ففي. ت التنمية المحليةاالتدبيرالعمومي مع ضرور

ومن ثم فإن اللاتمرآز، .  حظيت بالأسبقية على حساب الانشغالات الإدارية والتقنيةحاجة الملحة ولا ريب أن هذه ال. المحلية
  .آما آان فهمه وتطبيقه وقتذاك، لم يكن ليتيح الفرص المناسبة للامرآزيةٍ حقيقية

  
ذلك أنه، في العديد من . منطلقةبوادر لامرآزيةٍ حقيقية بل وآبح ممارستها في شروط لوصاية وسهمت اأوقد 

وصاية "بة وخانقة عاملَ تقييد، في حين أنه آان بإمكانها أن تتحول إلى ذبذ، مت"إحلاليةوصاية "الحالات، شكل استتبابُ 
  .مناهج التدبيربحسب  و،افيةوالاقتصادية والثقالاجتماعية يقاع التطورات تبعا لإ ،"وجيهيةت

  
الوطنية اللامرآزية،  هيئات وقد عرفت الحكامة نقائص آبيرة على المستوى الإداري المرآزي، وآذا على مستوى ال

،  وتهريب الأموال،  لتلاعب بالمال العامويتجلى ذلك في تفشي وتكريس ا.  بالرغم من بعض التصورات الظرفية والمحلية
الإعلان عن ميثاق لحسن التدبير، بينها من ، والرغم من التدابير والنوايا الحسنةعلى ، والزبونية، والرشوة والمحسوبية

وشفافية إجراء الصفقات العمومية، وإدخال قواعد متكافئة في مجال تدبير الموارد البشرية، وإنشاء المجالس الجهوية 
الإدارية والمحاآم التجارية، واللجوء المتواتر إلى للحسابات، والشروع في إصلاح القضاء، وخاصة بإنشاء المحاآم 

  . الافتحاصات الخارجية
 

 نبثقة علىالتحكم الجيد في المسالك الميتوقف على وإذا آان نجاح اللامرآزية وتعميم الحكامة الديمقراطية الترابية 
تصور جهوي متجدد، ودون نهج ياُ دون ية، فإنه لا يمكن ربح هذا الرهان آللالمصداقية وتنمية قدرات الهيئات المحستوى م

 .إدارية حقةأي لا مرآزية كامل ومواآبة ضرورين لأية لامرآزية فعلية، ضمان ت
 

  قيد التطور ،تنظيم جهوي.  2.2
  

وهكذا، فبالرغم .  ضرورة إيجاد أجوبة جهوية،1955 منذ سنة ،غرافي للبلادو التحول الاقتصادي والديماستلزم
وقد . إعادة تشكيل المجال جهات أخرىسيرورات قتصادي للبلاد إلى المحور الأطلسي، فقد مست من انتقال المرآز الا

في حين، أن مجالات .  جهات مختلفة من المملكةعددة فيمت أقطاب صفة خاصة، ب،ةتيرادة الدولالإودين برزت، بفعل التم
يصطدم العمل على طالما و. وازنات جهويةتادة إعي يستدعي القيام بذال، لك بسبب تمرآزها المفرطذأخرى تظل بعيدة عن 

إصلاح تدارك ذين من شأنهما لالمعادلة والتخطيط الجهويين العلى مستوى تجاوز الاختلالات الجهوية المسجلة، بنقص 
 .نقائص التقطيع الجهوي

 
 أآيدترغم و.  خطوة جديدة نحو إنشاء مجموعة ترابية منسجمة ومندمجة1997وقد شكل تنظيم الجهة سنة 

يتمثل و. 1997تطبيقها الفعلي لم يبدأ إلا سنة فإن جماعة محلية جديدة، باعتبارها لجهة على ا، 1984سنة لملكي الخطاب ال
، يجعل ترآيبتها تتجاوز التقطيع منسجم، بشكل "للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فضاءات"إحداث من ذلك في الهدف 

حجم (واقتصادية ) عدد الساآنة وتوزيعها(إدماج معطيات بشرية في اتجاه ينات  الذي أنجز في الثلاث،الصرفجغرافي ال
علاوة على أن ، )الموارد المائية، الطاقة والموادّ الأولية(وطبيعية ) الأنشطة الفلاحية والصناعية، البنيات التحتية الأساسية

 في الآونة ،ها منذ حوالي عشرين سنة، التي تلا،وآالة للإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمناطق الشمالإحداث 
يجسد آل ذلك  وآالة تنمية الأقاليم الشرقية ووآالة تنمية الأقاليم الجنويبة، :على هما ،نتين أخرييتلوآال، إحداث الأخيرة

لجهة في الميدان آما تزايد الاعتراف بالدور المحرك ل. مجالية جهوية تكون وظيفية أآثرإطارات الإرادة المتنامية لإنشاء 
أن ، آما ن ميزانية الجهاتويلها ممستمد تالاقتصادي و خلق مناصب الشغل، خصوصا وأن مبادرات التنمية الاجتماعية ت

  .تعتبر واقعا فعلياأواصر التضامن داخل الجهات 
  

مام، في ضوء التنوع إلى أي حد يمكن للنموذج المغربي المعتمد راهنا في مجال الجهوية أن يراجَع وأن يتقدّم إلى الأ
 العالم، وآذا إلى خصوصيات النظام السياسي المغربي ؟  المماثلة فيالإيكولوجي والسوسيوثقافي للبلاد، وبالنظر إلى التجارب 

 التحتية الطبيعية والبنيات للجهات، في مجالات تدبير الموارد تُنقَل إيجابياأية اختصاصات جديدة للحكومة المرآزية، يمكن أن 
 والجامعية الراهنة ؟ ما مدى حاجة عدد الجهات اللامرآزية التربويةلاقتصاد والمالية والضرائب والثقافة، في ارتباطها مع وا
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 هاتوتقوم علاق وقابلة للاستمرار بكيفية متساوية، ، لكي تشكّل أقطابا متجانسة ومتوازنة،وتقطيعاتها الحالية إلى إعادة الهيكلة
خاصة  للتضامن بين الجهات وعلى الصعيد الوطني ؟  إلى أي حد يحتاج توزيع السلط والوسائل، على ضوابط وقنوات متينة

 تكييف منظومة المستويات المرآزي والجهوي والترابي والجماعي، إلى إعادة الهيكلة وإلى التجانس؟  آيف يأتى فيما بين
 ةسا للدرنفسها آموضوع إن هذه القضايا تفرضدّلة ؟ الإدارة الترابية، الدولتية المحضة، مع لامرآزية مفرطة وجهوية مع

والنقاش، ولكن البحث لها عن حلول محدّدة يفترض شرطا قبليا ضروريا يتمثل في اختيار مبدئي لنموذج الجهوية المرغوب 
 مراجعة دستورية ، وذلك في أفقالواسع بالنقاش الوطني انيرهيظل إلا أن اختيارا آهذا .  والقابل للتحقيق الفعلي،فيه سياسيا

  .  الوقت المناسب،  وبعد أن يكون النقاش قد نضج واختمر بالفعلستأتي فيمرتقبة 
  

  رآز، مسلسل بطيىء وغير متجانسماللات.  3.2
  

 لم يواآب، رآز الإداريماللاتإن بالرغم من النقاشات المتواترة والنوايا الحسنة المعلنة، فوميداني، على الصعيد ال
رآز فعلي يكون من المستبعد م ذلك أنه بدون لات؛ الجماعات المحليةحسابلالاختصاصات  لائم لامرآزيةمبشكل ، ودائما

رآز والشكوك التي ماتزال تؤثر على مستوى ونموذج التوزيع والتنسيق مويشكل بطء مسلسل اللات. تفعيل اللامرآزية
 خلف الخطاب الإداري ،وإن ثمة. ترابتدبير الي مجال  ف،للسياسات العموميةوازنا عائقا " الخارجية"الترابيين للمصالح 

تفويض السلط " من حيث ،صعوبات حقيقية تتعلق بعصرنة نظامنا" رآز الفعلي للوسائل والاختصاصاتماللات"المنادي بـ
بين  و،ابيين التي تشجع على تفويض السلطة للأعوان التر،هناك تنافر حقيقي بين نوايا السلطات العموميةم، ثمن و". والتوقيع

  .تفويض سلطاتهافي تردد الإدارات المرآزية 
  

  علىهاريتقر يتم الأعمال التيلتطبيق  مُتصَوراً آمجالالإداري غالبا ما آان راب ومن الملاحظ أيضا أن الت
 تكون في غاية مهيأة لأن غاية تبقى في المغربية أن الإدارة آما .لبلورتهاالمناسب كان الميمثل ن انادرا ما آومستوى أعلى، 

، ومع "الجهة الاقتصادية"صحيح أنه قد أجريت تجارب تخطيط تصاعدي في إطار . روقراطييبالتمرآز ومتشبعة بالتدبير ال
لالإشغالات  إجرائي وفعلي لم مدلويقد تيمكنم، لاثومن . آان التصور الترابي المندمج للسياسات العمومية غائبا، ذلك

العائق الضخم من خلال معاينة أسباب عدم يتعين قياس هذا و.  إقليم على حدةتناولنا آلإلا إذا  المبادرات العمومية واندماج
 والعمودية القطاعيةالممارسة في  الأسباب وتتمثل هذه.  فيما يتعلق بالتنمية البشرية ومحاربة الفقر،فعالية السياسات العمومية

  .المفرطة للسياسات العمومية
  تقال  انحكامة في حالةنظام .  3
  

انفراج اللعبة السياسية وتثبيت الدولة لحوظة، بفعل عرف المغرب خلال نصف قرن المنصرم تحولات م
تأثير المناخ الطابع الكوني للإعلام و في إطار عولمة المبادلات و،والتصحيح الهيكلي والانفتاح الاقتصادي والمجتمعي

لخدمات إنجاز ا من حيث ، على التفاعل بين الحاآمين والمحكومين لذلك انعكاسات آبيرةتوآان. السياسي الجهوي للبلاد
ويمكن إدراك . العمومية واحترام القانون، ومحاربة الرشوة، وممارسة الحريات أو إشراك مجموعات جديدة في حياة المدينة

 العمومية وتأثيراتها على آل هذه الأبعاد من زاوية الحكامة، حيث إن هذه الأخيرة تتحدد بكونها إجراءات لممارسة السلطة
  . الذين تتفاعل معهم،تطور الحريات وقدرات المواطنين

    
  آليات داخلية للمحاسبة في تطور   : دولة أآثر قربا من المواطنين.  1.3

  
  ةار إصلاح الإدإلىالعصرية تشييد الدولة من 

  
وهكذا، وغداة الاستقلال آان من . العمومية المغربية يحدد سيرها لحد الآن زال السياق التاريخي لإنشاء الوظيفةيما 

حديثة تعوض الإدارة الاستعمارية دون أن تشكل قطيعة تامة مع النظام الموروث  المفروض أن يمر بناء الدولة بوضع إدارة
تجيب التدابير الأولى المتخذة من طرف الحكومة المستقلة للانشغال الكبير للحرآة تس وآان من المفروض أن. عن الحماية

  

  الحكامة المغربية من الزاوية المزدوجة للادماج والمحاسبة

  

عام على على قدرة السلطات العمومية على تقديم حسابات للمواطنين، و بشكل ") تقديم الحسابات : " وهي آلمة تترجم أحيانا ب(تحيلنا المحاسبة 

التي تنظم السلطات العمومية ( بالنسبة للحكامة بالمغرب سيتم التمييز بين الآليات الداخلية للمحاسبة و. فعالية التدبير العمومي والمحيط المؤسساتي

 حتى يتمكنوا من ،همالتي عن طريقها ينظم المواطنون أنفس( والآليات الخارجية ) نفسها عن طريقها بشكل يجعلها قريبة من حاجيات المواطنين

  .ويستلزم الإدماج المساواة بين حقوق المواطنين وإمكانية مشارآتهم في الشأن العام بكيفية عادلة والتحكم في مصيرهم). محاسبة الإدارة
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وهكذا سيتم إدماج عدد آبير .  والتواجد القوي للدولة على صعيد المملكة،المغربة السريعة لموظفي الإدارة المرآزية: الوطنية
وسيسن النظام الأساسي للوظيفة . ت المناسبة دون أن يتوفروا على المواصفات أو المؤهلا،من الموظفين بشكل مستعجل

زال توما . في سياق وفرة وتنوع الموظفين المدمجين، مع الأخذ بعين الاعتبار الأنظمة الخاصة المتعددة، 1958العمومية سنة 
عات العمومية تحديد القطاشكاليات الكبيرة لسياسات الإأنظمة التعويضات المتعددة المعتمدة حينئذ وعدم انسجام الأنظمة من 

غير أنه بالرغم . 1954 مرة أآثر من سنة 21 أي ، 700.000 حاليا بما يناهز  المدنيين،ويقدر عدد الموظفين. اليومالمتبعة 
ين تظل غير آافية وغير الخدمات المقدمة للمواطنجودة  من الناتج الداخلي الخام، فإن %13من آون آتلة الأجور تشكل 

 .ات العموميةملائمة في عدد من القطاع
  

 .جعل الإدارة تتحمل مسؤوليتها أآثريم الإنجازات والطعون،  بهدف وولقد تم وضع آليات للمراقبة الداخلية وتق
 أو المجلس 1960لمؤسسات آالمفتشية العامة للمالية سنة لعدد من اوتجد مناهج الحكامة الجيدة هذه صداها في الإنشاء المبكر 

هذا  بصةتآما أن التدابير الأآثر أهمية في الإصلاح الإداري هي،  بالإضافة إلى خلق وزارة مخ. 1972سنة الأعلى للحسابات
 التي عززت محاسبة ،والمحاآم الإدارية) ديوان المظالم(المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومؤسسة الوسيط  ، إنشاءشأنال

 التي لا تستجيب لطلبات ،رات بتبرير القرارات الإدارية الذي يلزم الإدا2002، وقانون ة العمومياتالقرارالقائمين على 
  .الجيدة آفاعل لا يمكن إغفاله في مجال الحكامة ،وقد تزامنت هذه الإجراءات مع بروز المجتمع المدني. المتعاملين معها

  
ولة دينامية أطلقت الد، سنوات الأخيرةالبضع  ذمنلا سيما ي ارتبط بسنوات التسعينات، وذالمنعطف الكبير المنذ  

 المدعومة والمنشودة باستمرار من طرف صاحب الجلالة - غيرت هذه الدينامية الجديدةلقد  و.لعموميعمل اتحديث الإدارة وال
 الطرق ، تدريجيا- في إطار سياسة القرب والمفهوم الجديد للسلطة تعمل دارة مواطنةمن أجل إمحمد السادس لصالح 

وتفسر . وإشراك المواطنين والحوار والاستشارة الدائمةالإنخراط في اتجاه الشراآة و أن العاملشلتدبير اوالإجراءات الحديثة 
 في إطار تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية ،دابير الإدارية الجديدة المتخذةتللدولة، اللطة  تمت على أعلى س،هذه الملاحظة التي

  .البشرية
  

  قانوندولة الحق والتشييد  في إطار القضاءإصلاح 
  

بالفعل، و.  منذ الاستقلال، دعامة للحكامة الجيدةيعد الذي ،ع في بناء النظام القانوني والقضائي الوطنيوشُرتم ال
إلغاء تدريجي للإزدواجية الموروثة عن :  تم الإعلان عن المبادئ الموجهة التي من المفروض أن تقود هذا البناء،1956فمنذ 

 المبادئ إلىوستقود هذه . ثنية أو الدينية من النظام الجديد، واستقلالية القضاء وفصل السلطالحماية، وتنحية الاعتبارات الإ
قاضي الصلح، المحاآم الابتدائية، ومحكمة ( على النمط الفرنسي ، التي ستعوض بمحاآم القانون العام،المخزن محاآمإلغاء 

، وإحداث قضاء جديد مثل محاآم "البربرية " تنعت سابقا، المحاآم، التي آانتالمحاآم العرفيةإلغاء ، وإلى )بالرباط الاستئناف
 من قانونوفضلا عن ذلك، سيواآب إصدار النصوص المؤسسة الأولى للنظام القانوني الجديد آل . الشغل والمجلس الأعلى

 . 1957يث ابتداء من  وقانون الأحوال الشخصية والموار،1962الموحد لسنة  والقانون الجنائي،1958الحريات العامة لسنة 
 
 المخولة للمتقاضين ومس بالحق  بالضماناتأضرقد  1974آان إصلاح سنة  المنظومة،من أجل إصلاح تبسيط و

تدني  والضبط،آما أن تدني مستوى آفاءة بعض القضاة والمحامين وآتاب . في محاآمة عادلة على المستوى الجنائي
ولقد تجلت مظاهر الزبونية والمحسوبية والرشوة .  أضرت باستقلالية القضاءوضعيتهم المادية آانا من أهم النقائص التي
 من درجة  فقدت القرارات القضائية أحيانا،وهكذا.  آما في غيرها من القطاعات،أحيانا في عدة جهات من المنظومة القضائية

مع  ،ضخم حجم اللجوء إلى القضاءوإلى ذلك، ت.  على حساب التأويل الأساسي للقانونفي المساطرتقوقعت مصداقيتها، و
  . لصالح انتشار التقاضي في المجتمع، الإدارة الترابية وتلاشي التسوية الودّيةانتشار

 
ملكية أو منظمات دولية إلى وجيهات ونداءات الوعي بالوضعية غير المرضية للقضاء التي أثارتها ت وقد أفضى

وتحسين القضاة ى الملك الحسن الثاني بإصلاح يتمحور حول تكوين عد 1995 سنةمنذ ف ،وهكذا. بذل جهود من أجل الإصلاح
ى إعادة تأهيل القضاء، عن طريق إعادة عل 1998 المشروع الرئيسي للإصلاح لسنة حث، يحينال ومنذ ذلك.  الماديةهمظروف

ثيف عملية التفتيش وترشيد وضبط تدخلات السلطة التنفيذية في معالجة القضايا، وتكهذا الجهاز، ل تجديد المساطر المهيكلة
وتهدف آل هذه التدابير إلى جعل القضاء رآيزة . ، على أوسع نطاق برنامج الإصلاحنشرمساهمة المجلس الأعلى للقضاء و

محمد جلالة الملك  أعلن 2002وأآثر من ذلك، ففي مارس . لحكامة جيدة للبلاد وسلطة مضادة، وبالتالي آلية أساسية للمحاسبة
إن إصلاح القضاء هو اليوم في صلب التغيير  ": البلاد  الأهمية البالغة للقضاء في الحكامة الجيدة وتنمية عنحالسادس بوضو

والحداثة ودمقرطة المجتمع وبناء دولة الحق والقانون والتنمية، أي في صلب الاختيارات الاستراتيجية التي لا رجعة فيها، 
جاري يتعلق الأمر هنا بورش   ."القضاء أن يقدم مساهمة حاسمة فعها، وعلىوالتحديات الكبرى التي يتعين على المغرب ر
  . سريعتعلق الآمال على تحقيق نتائجه، بشكل عميق و
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  شفافية التدبير العمومي ومحاربة الرشوة آرافعتين لحكامة جيدة
  

 توعية تدريجية في آانت الشفافية ولازمتها محاربة الرشوة، باعتبارهما شرطين ضرورين للمحاسبة، موضوع
إذ تضر بقواعد (نها تهدد المحاسبة إوتشكل الرشوة مظهرا لحكامة سيئة من ناحيتين،  حيث . المغربية الدوائر القانونية

 ). إذ تنكر على المواطنين حقهم في معاملة عادلة(والإدماج ) اللعبة
  

هذه  وتزامنت. 1999مجتمع بأآمله سنة  بعدة حملات لمحاربة الرشوة، مع إشراك ال،1955وقد قام المغرب منذ 
إزاء مع الشفافية الكبيرة للإدارة موازاة  تمت محاربة الرشوة ب، وهكذا.ةوميالمحاربة مع شفافية آبيرة في الحياة العم

  .  معهاالمتعاملين
  

البعض  امتهانها، والشكل المخادع لرضى ، المجتمع والثقافة وآذاوالمتفشية فيالرشوة المعممة انتشار إن 
المرتبطة  ويمكن تلخيص هذه الأسباب في بعض العوامل .واستسلام البعض الآخر، يفرض ضرورة الإحاطة بأسبابها

ويتضح .  شرائح المجتمع، لدى بعض في مقدمتها الزبونية والمحسوبيةتوجدإذ . التي تؤدي إلى الرشوةأوالحاضر، الماضي ب
تقنية حداثية في الوظيفة ية، وببروز آفاءات كفاال والاحتكام إلى الاستحقاق بمبدئياحاربتها  ويمكن م،منتشرةه الآفة أن هذ

عن طريق " زبناء " الرغبة في تحويل الناخبين إلى  ولكن. ترسيخ الدمقراطية القائمة على الانتخاب العامالعمومية وآذا ب
.  تسريع المساطر أو الاحتيال على القانونإداريين من أجل شراء أصواتهم تبقى قوية، آما هو الشأن بالنسبة لرشوة أعوان

إلا . أنجع الوسائل للقضاء تدريجيا على نظام الزبونيةتمثل وإن ضمان انتخابات شفافة ومحاربة إمكانية الرشوة أثناء الاقتراع 
كن أن تأتي ردة وفي الوقت الراهن،  يم.  بتغيير الثقافة السياسيةا من هذا النوع رهين بعض الوقت، لأن تقدمذلك يتطلبأن 

 . عن طريق مواجهة المنافسة، الذين من مصلحتهم النجاح في السوق،فعل مجدية من طرف المقاولين العصريين الجدد
 بجميع ،الامتيازاتمنح  الاقتصادية عن طريق يشوهون اللعبة لعدم السماح بممارسات أولئك الذين قويةدوافع هؤلاء لهم و

  . أنواعها
  

 للقانون يعدّغياب التطبيق الممنهج  حيث إنحول أساسا دون بروز دولة الحق والقانون،  وهناك عوامل أخرى ت
في الماضي، شبه البعض الجريدة الرسمية وفهل من المجدي أن تكون لنا قوانين جيدة لا تطبق ؟  .تربة خصبة لتفشي الرشوة

 وحده، وآل القانون لا يطبق على الجميع، فإن الرشوة  وما دام القانون، والقانون".المطبقةبمقبرة القوانين غير "  للمملكة
 ،قواعد اللعبة، وتشجع أولئك الذين يتعاملون بالرشوةضر بتوشك أن تبقى معضلة متجذرة في بلادنا، تعطل تنميتها، لأنها ت

  . على حساب الآخرين
  

  يبحث عن ذاتهزال ي حكامة ما نمط.  2.3
  

دولة قوية اختارت مبكرا الليبرالية السياسية والمؤسساتية وجربت ريج، ، بالتد المسار السياسي للمغرب شيدلقد
تحديث عترض الصعوبات التي تحكامة جيدة، بالرغم من مقومات لتحقيق لإطار المؤسساتي القد وضع و. اللامرآزية

هذا السياق، المتسم بتقدم وفي .  الإنضاجطورما تزال في  والتي لمسؤوليتها العموميةالسلطة تحمل وآليات  الخدمات العمومية
أرجح فأنظمة اتخاذ القرار التي تحرك تدفقاتها الأجهزة المؤسساتية تعاني من ت. ردداالحكامة نفسها متنمط ظل يملموس، 

  . ي حقيقيممونقاش عغياب  و،الاختيارات السياسية
  

  نقائص النقاش العمومي 
  

بأنه  الانطباعومي، دائما  العميعطي المنبر وبالفعل .قرارلمبدئيا لاتخاذ ايبدو أن المعرفة نادرا ما تشكل شرطا 
م  يت،مجال هادئ للتفكير السياسيفسح  عوض ،والأحكام الجاهزةالاستيهامية في الصيغ ، في غالب الأحيان ،حصر نفسه

جي التصورات  لفرق تأمل مؤثرة ولمنت، في النقاش العمومي،نلاحظ حضورا ضعيفا آما. ذ القرارالتحضير على أساسه لاتخا
آما لم يتم استغلال مراآزنا الوطنية المرجعية في .  الذين يفترض فيهم أن يغذوا مشروع النقاش العمومي،والأفكار والنماذج
، وخصوصا فيما يتعلق  الماضينصف قرنالآخر   بشكل آاف خلال، واليقظة واختمار الإستراتيجياتزمجالات الاحترا
همت أس بالرغم من أنها ، وبشكل متأخر، الصحف الأمازيغية، حف باللغتين العربية والفرنسيةآما أن الص. بالتوقعات والآفاق

 وبناءة وعلمي وازنة إيديولوجيوية لتناظر تقاليد قتمكن، بشكل تام، من إرساء لم تفإنها في بناء مجتمع عصري ومطلع، 
وقفت في وجه تبلور أساس هذه العناصر ل آ. ومؤسسة، بشكل ممنهج على تبادل القول الحجاجي الموضوعي والمعقلن

حافزا ، فسيكون ذلك وتعميمهتقوية أساس لو تمت و؛ النقاش العمومي يرتكز أيضا على الخبرة والمخيال المرتبط بمعرفي
  .قدراتنا البرمجية ولأنظمة قراراتناللتصوراتنا وجال أآثر نجاعة دينامية جديدة وملإطلاق 
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  انحي في بعض الأة، ستقرغير مالعموميةات سياسللاختيارات 
 

ويبدو . أعطى غياب استقرار الخيارات الحكومية الانطباع بوجود نظام تقريري يجسد رد الفعل أآثر من الفعل
يحدث آل هذا . بالفعل أن السياسات العمومية المعتمدة لم تعمر طويلا، وأنها تتغير حسب الظرفية والأجواء وتغيير الوزراء

، 1955في مجال التربية منذ  وهكذا تعددت الإصلاحات. انت الإصلاحات المنجزة ذات طبيعة ظرفية وليست هيكليةآما لو آ
آما توالت البرامج والرؤى في وزارة الفلاحة وخطط . قطاعارتبطت مباشرة بالنسبة المرتفعة لتعاقب الوزراء على هذا الو

). سياسة السقي، التي ظلت منسجمة على مر العقوديتعلق ب الذآر استثناء يستحقمع  (2020 في أفق ،الإصلاح الزراعي
  . السياسات الحكوميةوراء بعضقف العقل، هو الذي يالاحتكام إلى وهكذا يبدو أن الاندفاع، بدل 

 
 المرتفع نسبيا للوزارات يميل إلى تعقيد مهمة فإن العددوبالفعل، .  آخر يتعلق بحجم الحكوماتنقدي يم وهناك تق

عدد أعضاء ا في صي من البلدان، تقلعرفت العديدواليوم، فقد . ما بين الوزاراتالتفاعل  ويضعف مردود ،ير الأولالوز
ويجب . ع عدد من الوزارات المنتدبة أو آتابات الدولة في أقطاب وزارية آبرىيتجمتم حكوماتها، بدافع الفعالية، أو 

وسمية أآثر من دا من التشكيلات الحكومية آانت أشبه بهياآل تنظيمية مبلادنا، أن عدبالنسبة ل مع مرور الزمن ،الاعتراف
لمسلسل الانتخابي التي يواجهها اويجسد ذلك تشتت الخريطة السياسية والصعوبة الدائمة .  وفعالةهياآل تنظيمية عمليةآونها 

قات بين الأحزاب السياسية إجراء مفاوضات وتواففإن الضرورة التي تحرك  ،ومن ثم. فرز أغلبية حكومية واضحةفي 
حكومات آثيرة الأعضاء على حساب نجاعة العمل أفضت إلى الوصول إلى تشكيل  ،المختلفة والحساسيات السياسية المتباعدة

  .، نجاعة تتسم بها الفرق الحكومية المتجانسة والنوعية لا الكميةالحكومي
  

   في حاجة إلى المزيد من الثقة مواطن -علاقة دولة  .3.3
  

  يلجهاز الإدارلر المتذبذب الدو
  

 . ميادين متعددةفعاليتها في،  فقد أثبتت.لحوظا دورا م،لعبت الإدارة المغربيةعلى مدى الخمسين سنة الأخيرة، 
في منأى عن التوترات السياسية، مما سمح ،  نسبيا،آما ظلت. التنمية  في الأساسيلمدة طويلة الفاعل الوحيدظلت و

 بالرغم من أنها آانت الفاعل ، لم تنشغل الآلة الإدارية بالفقراء،ومع ذلك. وبناء اقتصاد البلادتنمية ورش البالاستمرارية في 
والطرق السيارة والمطارات قناطر على تشييد السدود والطرق والتها  قدرنأبانت عآانت قد وإذ . الوحيد في التنمية البشرية

. الإنصات والحوار والقرب وتفويض المسؤولية والمبادرة مستوى على، فإنها قد قصرت غيرها من المنجزات المختلفةو
ة، آناالس" عيشهات" وتتطلب تعديل القرارات حسب الأوضاع الخاصة للمجالات التي ،بطبيعتها وتشعبا ر تعقيداثوهذه المهام أآ
تشجيع الساآنة المعنية آذا ، ولاءمة السياسات العمومية مع المحيط المحلي أو مع انتظارات مختلف المستفيدينآما تستدعي م

  .متصلبةفي مجموعة من القواعد والمساطر ال قوقعالت بدل ،على اتخاذ المبادرة
  

ويتجلى من هذه المعاينة . بكيفية مرآزيةيقرر   ويخطط ويتجلى النزوع نحو تصلب الإدارة من خلال تنميط مفرط،
سمحت مراجعة هذه المعايير، خلال التسعينات بمعالجة : الم القرويالأخيرة دور الإدارة المرآزية في تأخر تجهيز وتنمية الع

 تزويد الساآنة القروية بالماء برنامج) PERG ( برنامج الكهربة الشاملة للعالم القروي  بفضل برامج مثل،هذا التأخر تدريجيا
جديدة لبناء المدارس والإجراءات ال) PNCRR( قرويةالبرنامج الوطني لبناء الطرق الو) PAGER(الصالح للشرب 
 .والمراآز الصحية

  

   متناميةعلى ثقةوم قغير أنها تعلاقة غامضة
  

 فيما يتعلق بحقوق ،فبالرغم من التقدم الهائل منذ بداية التسعينات. ماتزال علاقة المواطن بالدولة مشوبة بالغموض
 الذي أطلقته هيئة الإنصاف والمصالحة، ،بها، وبالرغم من مسلسل المصالحةمتعلقة استشارية إحداث هياآل الإنسان، و

 آما أن .ببعض التحفظ إزاء المرافق العمومية فإن المواطن مايزال يشعر ؛الفعلي لمفهوم جديد للسلطةنتهاج وبالرغم من الا
إدارة جاعة ن ضعفيتحمل بهذا الصدد، و. واقع يتغير اليومذا اله. تنميتهمن أجل ما يهم  ، ثقته في الدولةوماالمواطن لم يضع د

شار إليه  الاختيارات الحكومية المترددإلا أن الثقة المحدودة في مفعول المبادرة العمومية، نتيجة . البلاد جزءا من المسؤولية
 التي ظلت ،تعب المواطن من آثرة المشاريع غير المنجزة ومن البرامج الكبرىفقد وهكذا، . هي المقصودة بالفعلسابقا، 

تنفيذها، ) عدم( تغذّى تشكّك المواطنين بفعل الهوة الملاحظة في الميدان بين جودة القوانين الصادرة وبين ولقد. حبيسة الرفوف
 فاضعأدت، على ما يبدو، إلى إالوعود العمومية ن آثرة إ. ات الصادرةلإعلانات ابالإضافة إلى اللجوء المتواتر إلى تأثير

 .  العموميةعملال
 

 اللجوء إلى المواطن آفاعل في ، خلال الخمسين سنة الأخيرة، الدولة لم تكن تريدوعلى العكس من ذلك، يبدو أن
، وفي الحذر  المحلية من خلال الصعوبات التي واجهها مسلسل اللامرآزية والديمقراطيةلكوقد تجلى ذ. مية التي تعنيهالتن

 إبان التخطيط لساآنةنتظمة مع االمالاستشارة ، وغياب ومة الجمعوية بصفة عامةات إزاء المنظنالذي استمر إلى غاية التسعي
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يتم إنجازها في إصغاء لمطالب هيكلة، ممشاريع ا المعطى هو تفعيل ذ ما غير من ه وإن.للمشاريع الكبرى للبنيات التحتية
 ،ير حكوميةمنظمات غي أظحت توليه السلطات العمومية مؤخرا للأعمال التي تقوم بها ذفي إطار الاهتمام الوالساآنة المعنية 

ن المبادرة ا الصدد، فإذوفي ه. ا المضمارذتهم، في هسؤوليون متحملل الأفراد يجعالرامية إلى للمبادرات ممنوح الدعم الفي و
على قيم الشراآة، وإشراك المواطنين، والحوار، ها طريقا جديدا للحكامة، وذلك بتأآيدرسمت الوطنية للتنمية البشرية 

، وسيرورة الإجراءات آانت دائما بنفس أهمية النتائج العمله المبادرة بأن طرق ذوقد أبانت ه. ميقوالدائم والتلتشاوروا
تشكل، بدورها بكل تأآيد وسيلة ومن ثم، فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تؤآد على أن جودة سيرورات المشارآة . المنتظرة

  .غاية في حد ذاتهاللتنمية البشرية أآثر من آونها 
  

  طوات الأولى للحكومة الإلكترونية وآفاقهاالخ
  

إن ولوج عهد الحكومة الإلكترونية، الذي شرعت فيه بلادنا، يعد بآفاق جدرية جديدة لتغير العلاقة بين الإدارة العمومية ومستعمليها، 
 من قبيل الرفاه أو الأماني في بلد ما يزال وقبل توضيح هذه المسألة، يتعين الإشارة إلى أن هناك من سيعتبر ذلك. وآذا بين الدولة والمواطنين

غير أنه لابد من التأآيد على أن تغيير هذه الوضعية أمر . مطبوعا بالأمية والفقر وضعف ولوج غالبية الساآنة إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال
مستثمرون وباحثون ومدرسون (تراتيجية حتمي خلال بضع سنوات القادمة، وأن هناك على الأقل بعض مكونات المجتمع من النخبة الاس

قد سبق لهم التعامل مع تلك التكنولوجيا، التي من شأنها أن تكون وسيلة عمل فعالة بالنسبة لهم، علما بأن مئات آلاف من الأشخاص ) ومسيّرون
لكتروني خيارا مستقبليا واستراتيجيا لا يجب وهكذا تعد إقامة إدارة عبر الخط الا. يتوافرون على حاسوب منزلي أو يستعملونه في المجال العمومي

ومن الوضح أن الاحساس بالحذر، الذي ينتاب المواطنين إزاء خدمات الدولة، وآذا إزاء خدمات الهيئات . التخلي عنه، مهما آانت المبررات
، وآذا إلى تعقيد "المكاتب"استقبال المواطنين في المنتخبة مرده إلى انعدام توفر المعلومات المسطرية، وإلى الظروف غير الملائمة التي يتم فيها 

وبطء المساطر والخدمات، وإلى المضايقات والاستعلاء البيرقراطيين، وإلى إآراهات التنقل المطرد، وأحيانا من أبعد المسافات، للحصول على 
كتروني، حين تكون فعّالة ومندمجة ومتكاملة، في جميع والحال أن الخدمة عبر الخط الإل. نفس الوثيقة أو نفس الخدمة، وما إلى ذلك من العراقل

المجالات وبالنسبة لكافة القطاعات الاجتماعية الممكن تزويدها بتلك الخدمة، من شأنها القضاء على آل أسباب الإزعاج وارتفاع الكلفة والتشكيك 
  .العموميةمرافق التجاه 

  
ل في آونها تعفي أو تقلص من ضرورة اللقاء المباشر، لأغراض مصلحية، وفضلا عن ذلك، فإن للخدمة عبر الخط فضيلة أخرى تتمث

بين المستعمل والعون الإداري، آما تحدّ من الفرص التي قد تتيح الدخول في مساومات أو ربط علائق ارتشائية أو قائمة على المحسوبية أو 
  .الزبونية

  
 تعد وسيلة فعالة لتداول المعلومات والأفكار والتقويمات التي قد تصدر وأخيرا، لابد من الإشارة إلى أن الخدمة عبر الاتصال الخطي

عن المواطنين إزاء المصالح العمومية، ولا سيما حين تقوم هذه الأخيرة بتنظيم استطلاعات إلكترونية ومنتديات ومواقع مفتوحة للنقاش، حول 
  .مشاريعها ومنجزاتها وتساؤلاتها وتمثلات المستعملين لإنجازاتها

 


